
 
This document constitutes an un-official transcription/translation. DCAF cannot be held responsible for damages that may  

arise from its use. For official reference, please refer to the original text as published by the Libyan Authorities. 

DCAF’s Libyan Security Sector Legislation project is financed by the DCAF Trust Fund for North Africa. 

www.security-legislation.ly  
 

Page 1 of 2 

 م0991لسنة ( 01)قانون رقم 

 بشأن إعادة تنظيم مهنة المحاماة

 

 مؤتمر الشعب العام،، 

الموافق . ر.و9911تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 

التي صاغها الملتقي العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط . م9191

من شهر  91إلى  5الفترة من في دور انعقاده العادي السادس عشر في ( مؤتمر الشعب العام ) المهنية

  .م9111من شهر الربيع  1إلى  1الموافق من . ر.و9991شعبان 

 وبعد الاطلاع على الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.  

  بشأن إدارة المحاماة الشعبية. م9199لسنة ( 4)وعلى القانون رقم.  

  أن إدارة القضايابش. م9189لسنة ( 98)وعلى القانون رقم.  

 

 صيغ القانون الآتي

 

  (0) ةدام
يجوز للأفراد مزاولة مهنة المحاماة من خلال مكاتب فردية أو تشاركيات بالشروط والأوضاع المقررة 

. م9189لسنة ( 98)في هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه وذلك دون الإخلال بأحكام القانون رقم 

  .بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية. م9199لسنة ( 4)لقضايا والقانون رقم بشأن إدارة ا

 

  (2) ةدام

يتمتع كل شخص بحق الدفاع أمام المحاكم والنيابات بواسطة محام من بين أعضاء إدارة المحاماة 

ختار محامياً خاصاً المشار إليه، كما له أن ي. م99لسنة ( 4)الشعبية على الوجه الذي يبينه القانون رقم 

  .على نفقته للدفاع عنه أمام المحاكم وكافة الجهات وطبقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه

 

  (3) ةدام

لا يجوز الجمع بين عضوية إدارة المحاماة الشعبية وممارسة مهنة المحاماة من خلال مكاتب فردية أو 

  .تشاركيات

 

  (4) ةدام

للمحامين الذين يزاولون المهنة من خلال مكاتب فردية أو تشاركيات الحق في تقاضي أتعاب من 

موكيلهم عما يقومون به من أعمال في نطاق المهنة دون استغلال وذلك وفقاً للحدود والأسس والمعايير 

  .التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون

 

  (5) ةدام

التنفيذية لهذا القانون شروط مزاولة مهنة المحاماة وفقاً لأحكام المادة الأولى، وتحديد تبين اللائحة 

جداول المحامين وكيفية قبولهم وشروط قيدهم في تلك الجداول ونقلهم من جدول إلى آخر ورسوم القيد 

  .لكل جدول وكيفية تحصيلها، ونص اليمين التي يؤدونها والجهة التي يؤدى أمامها

  .اللائحة التنفيذية كذلك حقوق المحامين وواجباتهم وأحكام تأديبهم وتبين

 

  (6) ةدام

تطبق أحكام قانون الضمان الاجتماعي المتعلقة بالعاملين لحساب أنفسهم على المحامين الذين يمارسون 

  .المهنة بمقابل وفقاً لأحكام هذا القانون
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  (7) ةدام

ة لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية تصدر اللائحة التنفيذي

  .العامة للعدل

 

  (8) ةدام

المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف . م99لسنة ( 4)تلغى المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 

  .أحكام هذا القانون

 

  (9) ةدام

ي الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ نشره في ينشر هذه القانون ف

  .الجريدة الرسمية

 

 مؤتمر الشعب العام 

  .ر.و0411صفر  0صدر في 

  .م0991هانيبال  22: الموافق
 


